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	ينعقد في قطر 22-24 نوفمبر هذا العام

	400 عارض دولي و700 صناعي خليجي في مؤتمر للـصناعيين

	

	2009-04-19 
الدوحة - العرب  
توقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مشاركة أكثر من 400 عارض دولي و700 صناعي خليجي في المؤتمر الـ 12 للصناعيين المزمع عقده بقطر خلال الفترة 22-24 نوفمبر المقبل، كما توقعت عقد أكثر من ألفي اجتماع ثنائي وحضور أكثر من 5 آلاف زائر، مما سيشكل الحدث الأبرز في تاريخ الصناعة الخليجية.
وقالت المنظمة إنه مع انخفاض أسعار النفط والغاز واشتداد الأزمة المالية، تبرز الصناعة كخيار استراتيجي أول لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في قطاع البتروكيماويات.
وتوقعت في هذا السياق أن يصبح الخليج العربي السوق الأولى للبتروكيماويات والبلاستيك، بعد أن بات المنتج الأول، مع توفير الاستثمارات في الصناعات الإقليمية والتقنيات العالمية ووسائل الإنتاج المتطورة.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن المؤتمر يشمل للمرة الأولى معرضا دوليا يعنى بجميع مستلزمات الصناعيين الخليجيين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الآلات والمعدات والتجهيزات إلى الخدمات والتمويل.
ويقام بشكل متزامن مع المؤتمر معرض عالمي متخصص للمناولة والشراكة الصناعية وقطاع البتروكيماويات والبلاستيك، وهو التجمع الرئيس لأقطاب صناعات البتروكيماويات والبلاستيك.
ويقام هذا المعرض ليجمع تحت مظلة واحدة كافة المصنعين والموردين الذين يرغبون في الوصول إلى متخذي القرار الرئيسيين في صناعات البتروكيماويات والبلاستيك، وعقد اتفاقات شراكة ديناميكية وترتيبات مناولة مع شركات دولية لديها الدراية الفنية لخلق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، بغرض تحسين المخرجات الصناعية.
وستتخلل المؤتمر اجتماعات ثنائية بين مؤسسات خليجية وموردين دوليين.
وذكر بيان للمنظمة أن هذه الأخيرة قلبت الانحسار الاقتصادي العالمي لمصلحة المصانع الخليجية، وأنشأت شبكة إمداد دولية تشمل أكثر من 40 دولة لخدمة مستلزماتهم الشرائية، مستفيدة من رغبة الموردين الدوليين في بيع منتجاتهم بأسعار مخفضة، بسبب الأزمة العالمية، مما يضمن للمؤسسات الخليجية الشارية أفضل الفرص.
وقالت المنظمة إن الأزمة المالية الحالية تحث العديد من المستثمرين في الخليج على الالتفات نحو القطاع الصناعي. أما في الدول المنتجة، فإن الانحسار الاقتصادي يدفع بالمنتجين إلى إيجاد قنوات جديدة لبيع منتجاتهم، خاصة في منطقة الخليج التي ظلت نسبيا بمنأى عن الأزمة الاقتصادية مقارنة بالاقتصادات الأخرى، ويشكل معرض مؤتمر الصناعيين السبيل الأمثل لتحقيق ذلك.

السوق الأولى 
وأضافت أنه من المتوقع أن يصبح الخليج العربي السوق الأولى للبتروكيماويات والبلاستيك، بعدما بات المنتج الأول، مع توفير الاستثمارات في الصناعات الإقليمية والتقنيات العالمية ووسائل الإنتاج المتطورة.
وقالت إن جميع حكومات المنطقة تتطلع إلى تطوير صناعاتها الوسيطة والتكميلية النهائية، وتقوم بتخصيص مواد أولية منخفضة التكلفة لتطوير التقنيات المتخصصة. ونتيجة لذلك، تتطلع الشركات الإقليمية إلى خلق شراكات ديناميكية وترتيبات مناولة مع شركات دولية لديها الدراية الفنية لخلق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، بغرض تحسين المخرجات الصناعية.
وأضافت: «هذا المناخ الصناعي الجديد يخلق العديد من الفرص للمنتجين الدوليين، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية المستثمرين من كافة أنحاء العالم».
الاجتماعات التوفيقية أو اجتماعات الربط الثنائية
وأوضحت المنظمة أن الركود الاقتصادي العالمي الحالي يحث العديد من الشركات الدولية على تقديم تخفيضات ملموسة من أجل بيع منتجاتها وخدماتها، وهو ما يخلق فرصا سانحة للمشترين الخليجيين، إذ بات في إمكانهم تحقيق توفير كبير في مشترياتهم من خلال مقارنة عروض الباعة المتنافسين من جميع أنحاء العالم.
وتؤكد المنظمة أن هناك توقعات إيجابية تدعمها بيانات موثوقة تشير إلى أن استثمارات قادمة في القطاع الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية تقدر بقيمة 40 مليار دولار أميركي بحلول عام 2010.

احتياجات القطاع 
وسجلت المنظمة أن النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال 5 السنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إنه: «بحلول عام 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في المنطقة ليشكل %20 من القدرات الإنتاجية العالمية.
إلى ذلك قال بشير الكحلوت مدير السياسات الإقليمية والمستشار الاقتصادي بمنظمة (جويك) إنه وفي كل المؤتمرات السابقة كانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تستشعر احتياجات القطاع الصناعي الخليجي، ومن ثم تنظم شعار المؤتمر وجلساته بما يخدم تلك الاحتياجات، فكان المؤتمر الأول عام 1985 تحت شعار السوق والمنافسة، والثاني عام 1987 عن الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية، والثالث عام 1989 عن دور القطاع الخاص في النمو الصناعي، والرابع عام 1993 عن النمو الصناعي الخليجي في التسعينيات-التحديات والفرص، والخامس عام 1995 عن مستقبل التصنيع في دول التعاون بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، والسادس عام 1997 عن هيكل الصناعة في دول المجلس «التحديات الراهنة والمستقبلية»، والسابع عام 1999 عن قوة العمل وتأثيرها على النمو الصناعي، والثامن في 2001 عن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على القطاع الصناعي، والتاسع عام 2003 عن مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات، والعاشر في 2005 عن قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة في الاقتصاد الجديد، والـ 11 عام 2008 عن قطاع البتروكيماويات رؤية حتى عام 2020. وأكد أننا اليوم ونحن نواجه أزمة اقتصادية عالمية، تستشعر المنظمة أهمية التخطيط للمستقبل على هدي من التجارب السابقة، وفي ظل المتغيرات والمستجدات في عالم سريع التغير، ولذلك كان شعار المؤتمر الـ 12 «مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون، رؤية لعام 2020».


